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 الملخص 
تعد البيئة العامة هي محور الكون التي يجب أن يحافظ الانساااااان ، يها  فهي نعمة ا سااااابحانس وتعالا  ساااااوايئ كانم ه،  البيئة تتم     

، ا   بالارض  أم في الجو  أو في البحر  فكان لا بدَُّ للأنساان من الحااظ ، يها  من الت و ام التي تيايب البيئة نتيحة التريرام التي تأرأ
وكب  ومن أم الها التأورام التك ولوجية ومخ اام المياان  والمجار  والساان في البحار واهنهار وحوادا السايارام وتسارب المواد  الك

 السامة والضارة بالبيئة.
ا ومن أج  حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامس  كان لا بدَُّ من تدخ  الانسان بواسأة اهدارة  من خلا  آليام ضبأية  تتبعها لتتول
ما  اة لالمحافظة ، ا البيئة  إ، تكمن مشك ة بح نا في أن الت وا البيئي يعد من أهم المشكلام الهامة  التي تواجهة الانظمة القانونية المخت 

ينتج ،نها من ا ار س بية ، ا البيئة  وما يرافق ،لك من قيور في التشريعام الضبأية التي تعالج موضوع حماية البيئة العامة إ، أنسُ  
  مبحالاتخ و إ  دولة من دو  العالم بالاهتمام بالبيئة العامة وبناياً ، ا ،لك  ولح  مشك ة البحا سوف نقسم بح نا إلا مبح ين تناو  في ال
ارع  الأو  ماهوم البيئة العامة والتنمية المستدامة  فخيينا المأ ب الاو  بالكلام بالتعريف ،ن البيئة العامة  وال،  قسمنا إلا فر،ين ال

ة  يالأو : تعريف الضبأ اهدار   الارع ال اني: أنواع الضبأ اهدار   أما المأ ب ال اني الضبأ اهدار  بين حماية البيئة العامة والتنم
دور    المستدامة فكان  الارع الاو  تعريف البيئة العامة  إما الارع ال اني فهو ،ن تعريف التنمية المستدامة  وفي المبحا ال اني تك منا ،ن 

الضبأية   آليام الضبأ اهدار  لحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة وال،  بدورنا قسمنَا إلا مأ بين فتك منا في المأ ب الأو  ،ن الآليام
الافراد في ممارسة بعض الاشأة  لحرية  المقيدة  الضبأية اهدارية  الارع الأو  الآليام  إلا فر،ين  البيئة وال،  قسمنا  لحماية  الوقائية 

م ،ن الآليام البيئية  والارع ال اني مدى إلزامية الافراد ل قيام ببعض الانشأة الوقائية ل حااظ ، ا البيئة إما المأ ب ال اني  فخيينا بالكلا
بيئية  الضبأية الرد،ة لحماية البيئة العامة لتعزيز التنمية المستدامة وال،  قسمنا ك،لك إلا فر،ين فتك منا في الارع الأو  ،ن العقوبام ال

 غير اهدارية وخيينا الارع ال اني بالكلام ،ن العقوبام البيئية اهدارية.    
 . الترخيص الادارية  العقوبام  الجزايام  الضبأ  اهدار   :الكلمات المفتاحية

Abstract 
The public environment constitutes the core of the universe that human beings must preserve, as it is one 
of the blessings bestowed by Almighty God. This environment includes the land, the atmosphere, and the 
seas; therefore, it has become imperative for humans to protect it from pollution resulting from changes 
occurring on the planet. Such pollution arises from technological developments, industrial waste, sewage 
discharges, maritime activities in seas and rivers, traffic accidents, and the leakage of toxic and 
environmentally harmful substances      
In order to protect the environment and promote sustainable development, it has become necessary for 
human intervention through public administration by means of regulatory (control) mechanisms adopted 
to preserve the environment. The research problem lies in the fact that environmental pollution is 
considered one of the most significant challenges facing various legal systems due to its negative impacts 
on the environment, coupled with deficiencies in regulatory legislation addressing the protection of the 
public environment. No country in the world is devoid of concern for the public environment. Accordingly, 
and in order to address the research problem, this study is divided into two main chapters.                                                 
The first chapter addresses the concept of the public environment and sustainable development. The first 
section is devoted to defining the public environment and is divided into two branches: the first concerns 
the definition of administrative regulation (administrative control), and the second addresses the types 
of administrative regulation. The second section examines administrative regulation between the 
protection of the public environment and sustainable development; its first branch deals with the 
definition of the public environment, while the second branch focuses on the definition of sustainable 
development.                                                                                   
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The second chapter discusses the role of administrative regulatory mechanisms in protecting the 
environment and promoting sustainable development. This chapter is divided into two sections. The first 
section addresses preventive regulatory mechanisms for environmental protection and is divided into two 
branches: the first concerns administrative regulatory measures that restrict individuals’ freedom in 
practicing certain environmental activities, and the second examines the extent to which individuals are 
obliged to undertake preventive activities to preserve the environment. The second section is devoted to 
deterrent regulatory mechanisms for protecting the public environment in support of sustainable 
development; it is likewise divided into two branches, the first dealing with non-administrative 
environmental penalties, and the second addressing administrative environmental penalties.  
Keywords: Administrative Control, Administrative Sanctions, Penalties, Administrative Penalties, 
Licensing   

 مقدمة ال
تكمن أهمية بح نا من خلا  التعرف ، ا آليام الضبأ اهدار  ومعرفة دورها في حماية البيئة العامة بهدف تعزيز   أولاً: أهمية البحث:

من  التنمية المستدامة إ، تعتبر ،ناير الضبأ اهدار  ،نير مهم لتاعي  الآليام الضبأية لحماية البيئة العامة من الت وا  فكان لا بدَُّ  
 يام والتي لم تحظا بجانب كافي من العناية القانونية لمعالجة مشاك  البيئة العامة وتعزيز التنمية المستدامة. تركيز الضوي ، ا ت ك الآل

: تتج ا مشك ة في قيور التشريعام التي تعالج حماية البيئة العامة في التشريعام القانونية في معظم الدو   وفي  ثانياً: مشكلة البحث
 التشري  العراقي فكان لا بدَُّ من تدخ  س أام الضبأ اهدار  وآلياتها لحماية البيئة العامة من الت وا لتعزيز التنمية المستدامة.

 : من خلا  بح نا سوف ناترض اهتي:ثالثاً: فرضية البحث
 تاترض ،دم وجود تشريعام قانونية كافية لمعالجة مسايلة حماية البيئة العامة من الت وا. -
  ناترض ،دم ا،أاي الاولويَّةِ لحماية البيئة العامة من المخاأر البيئة ، ا الرغم من الاأر القانونية التي تعالجس اه إنها قايرة ،ن  -

 المعالجة الس يمة. 
: سوف نتب  المنهج التح ي ي المقارن ل بحا في الآليام الضبأ اهدار  لحماية البيئة العامة وتعزيز التنمية المستدامة رابعاً: منهجية البحث

 من خلا  تعزيز النيوص والوقوف ، ا ،لاجها في حالة وجد خ   فيها. 
 خامساً: هيكلية البحث 

 المبحا الأو : التعريف بالضبأ اهدار  بين حماية البيئة العامة والتنمية المستدامة.
 المأ ب الأو : تعريف الضبأ اهدار  وانوا،س. 

 الارع الأو : تعريف الضبأ اهدار . 
 الارع ال اني: انواع الضبأ اهدار . 

 المأ ب ال اني: التعريف بالبيئة العامة والتنمية المستدامة.
 الارع الأو : تعريف البيئة العامة. 

 الارع ال اني: تعريف التنمية المستدامة.
 المبحا ال اني: دور آليام الضبأ اهدار  لحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.

 المأ ب الأو : الآليام الضبأية الوقائية لحماية البيئة.
 الارع الأو : آليام اهدارة المقيدة لحرية الافراد في ممارسة بعض الانشأة االخأرة ، ا البيئية. 

 الارع ال اني: إجرايام الادارة الوقائية لحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة. 
 المأ ب ال اني: الآليام الضبأية الرد،ة لحماية البيئة. 

 الارع الأو : العقوبام البيئية غير اهدارية. 
 الارع ال اني: العقوبام اهدارية البيئية. 

 المبحث الأول 
 التعريف بالضبط الإداري بين حماية البيئة العامة والتنمية المستدامة 

 من اج  الاحاأة به،  المبحا سوف نقسمس إلا مأ بين وكاهتي: 
 المأ ب الأو : تعريف الضبأ اهدار  وانوا،س. 

 المأ ب ال اني: التعريف بالبيئة العامة والتنمية المستدامة. 
 المطلب الأول

 تعريف الضبط الإداري وانواعه
 بهدف التأرق لتعريف الضبأ اهدار   وانوا،س كان لا بدَُّ من تقسيم ه،ا المأ ب إلا فر،ين وكالأتي:  

 الارع الأو : تعريف الضبأ اهدار . 
 الارع ال اني: انواع الضبأ اهدار . 

 الفرع الأول
 تعريف الضبط الإداري 

 سوف نتأرق لتعريف الضبأ لرس وايألاحا وكالأتي:
 . (1)أولاً: الضبأ اهدار  لرة: )ضبأ الشيي حاظسُ بالحزم وبأيسِ ضرب  ورج  ضابأ أ  حازم(

 
 .  265  ص2005الامام بن أبي بكر ،بد القاار الرزار   مختار اليحاح   دار الرضوان  ح ب    (1(
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 انياً: اما من الناحية الايألاحية نلاحظ أن المشرع العراقي والمير  لم يتأرق لتعريف الضبأ اهدار  ولم يقم بوض  تعريف جام   
مانح ل ضبأ اهدار  وإنما ،م  ، ا تناو  أغراض الضبأ اهدار  ولتحديد فكرة الضبأ اهدار  يمكن الرجوع إلا فكرة النظام العام  

 بالمرونة وه،ا من ناحية  كما تخت ف الاكرة باختلاف الازمنة والامكان من ناحية أخرى. كونها فكرة تتسم 
ة   من الناحية الاقس ،رف الاقهاي الضبأ اهدار  بانسُ )مجمو،ة من القوا،د العامة تارضها س أة ،امة ، ا الافراد في ،موم حياتهم العادي

ولممارسة نشاأ نعين بقيد ييانة النظام العام  وتتخ، ه،  القرارام ، ا شك  القرارام التنظيمية أو القرارام الاردية  ويترتب ، يها 
 . ( 1) تقيد الحريام الاردية حتما

ارية  إما من التعاريف الحدي ة ل ضبأ اهدار  منها الاقيس الارنسي )د  لوبادير( بانسُ )أحد اشكا  تدخ  اهدارة التي تمارسس الس أام اهد
 .(2) لتقيد الحريام الاردية بهدف حماية النظام العام( 

 .(3)كما ،رفها الاقيس )هور ( بانسُ )شك  من اشكا  اهدارة وال،  يتم   في تنظيم نشاأ الافراد من أج  ضمان حاظ النظام العام(
ويعرف الباحا الضبأ اهدار  بانسُ )مجمو،ة من الا،ما  وإلاجرايام التي تقوم بها الس أة اهدارية المختية  لتنظيم شؤون ونشاأام 

 الافراد ولتقيد حرياتهم في حدود القانون  ويكون الهدف من ،لك حماية النظام العام ووقاية المجتم  ضد ك  ما يهدد (.  
 الفرع الثاني

 انواع الضبط الإداري
 هناك نو،ان من الضبأ اهدار  هما:

( بانسُ )مجمو،ة اليلاحيام التي تتب  بيورة ،امة ، ا هيئام الضبأ ل محافظة  valineأولاً: الضبأ اهدار  العام: يعرف الاقيس فالين )
 . (4)، ا النظام العام والأمن العام ويون اليحة العامة(

 ونلاحظ أن الضبأ اهدار  العام يعهد إلا مخت ف الس أام اهدارية في الدولة وب،لك يكون قابلا أن يمارس بأبيعة ،امة بالنسبة لأ  نوع
 كان معس نشاأ الأفراد.  

 وينقسم الضبأ اهدار  العام به،ا الماهوم إلا مستويين هما: 
 ضبأ إدار  ،ام مركز : تقوم بس الهيئام المركزية في الدولة.  -1
 ضبأ إدار  ،ام لامركز : وهي التي تقوم بس وحدام اهدارة المح ية.  -2

الضبأ   انوا،ا من  فهو يم    بال،ام   قانوني خاص في مجالام محددة  بانس نظام  الخاص  اهدار   الضبأ  يتميز  الخاص:  الضبأ   انياً: 
 .(5)اهدار   ويكون لك  منها نظامس قانوني خاص بس وال،  يحدد هيئام الضبأ المختية في ك  مجا  ومدى يلاحياتس(

كما ،رف الضبأ الخاص بانسُ )هو الضبأ ال،  تنظمس نيوص قانونية أو لائحية خاية  بقيد الوقاية من الاخلا  بزواية من زوايا 
باساليب أك ر دقة وأحكام وأك ر ملائمة له،   أتجا  أائاة ب،اتها من الاشخاص  العام في ميدان معين أو بالنسبة لمرفق محدد أو  النظام 

 .(6) المناسبة الخاية(
 :(7) كما يرى جانب من الاقس أن الضبأ الخاص لس معنيان هما

الانشأة التي تقوم بها س أام الضبأ اهدار : وهي التي تهدف إلا تحقيق ،ام الاهداف التي يسعا الضبأ اهدار  إلا تحقيقها  -1
 لكنها تخض  لنظام قانوني خاص بها  م   ل،لك الضبأ اهدار  الخاص بالسك الحديدية. 

الانشأة التي تقوم بها س أام الضبأ اهدار : وتهدف من ورائها إلا تحقيق أهداف خاية تخت ف ،ن إهداف الضبأ تخت ف ،ن   -2
 اهداف الضبأ اهدار  العام م   ل،لك الضبأ اهدار  المتع ق بحماية الا ار.            

 المطلب الثاني 
 التعريف بالبيئة العامة والتنمية المستدامة 

 من أج  اهحاأة بتعريف بالبيئة العامة والتنمية المستدامة لا بدَُّ من تقسيمس إلا فر،ين وكالأتي: 
 الارع الأو : تعريف البيئة العامة. 

 الارع ال اني: تعريف التنمية المستدامة.
 الفرع الأول

 تعريف البيئة العامة
أن ميأ ح البيئة يستعم  ك يرا وتخت ف معنا  بحسب المجا  ال،  استخدم فيس  ك مة البيئة في ال رة هو )الاسم ل اع  تبوأ  أ  نز   أو  

 .(8)قام  تبوأ أ  أي حة أو هياة(
وفي ال رة الارنسية فقد وردم البيئة في معجم لاورس الارنسي وتعني )هي مجمو،ة العناير الايزياوئية والكيماوئية والبيولوجية سواي  

   .(9) كانم أبيعية أم ايأنا،ية والتي يعيش فيها الانسان والحيوان والنبام وك،لك العناير الاخرى(

 
 . 103  ص 210د. يدام مرسي  س أة اهدارة في مجا  الضبأ اهدار   دراسة مقارنة  منشأة المعارف  الاسكندرية   )1(
 .  75د. ماهر يالح ،لاو    مبادىي القانون اهدار    المكتبة القانونية  برداد )دون سنة نشر   ص  (3)

(3) DeIaubadere(Andre) Traitede droit Admin stratifL, G,D,7eed,1978,p.589 . 
 .266  دون دار نشر  الاسكندرية  ص 1د. يلاح يوسف ،بد الح يم   أ ر القضاي اهدار  في النشاأ اهدار  لدولة  أ (4)
 . 231  ص  2002د. محمد رفعم ،بد الوهاب   مبادىي وأحكام القانون اهدار   منشورام الح بي الحقوقية   بيروم   )5(
 .  31  ص2011،بد المجيد غنيم ،أشان المأير   س أة الضبأ اهدار  وتأبيقاتها في دولة الكويم  رسالة ماجستير  جامعة الشرق الاوسأ  ،مان   )6(
  دار النهضة العربية  القاهرة   1د. ،بد الع يم مشرف  دور س أام الضبأ اهدار  في تحقيق النظام العام وأ رها ، ا الحريام العامة )دراسة مقارنة(   أ (7)

 . 40  ص 1998
 .39  ص2001أشارة إليس د. ماجد راغب الح و  قانون حماية البيئة في ضوي الشريعة  منشأة المعارف  الاسكندرية   (8)
 الناف،.   2009( لسنة 27قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم ) )9(
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كما ،رفها قانون البيئة المير  بإنها )المحيأ الحيو  ال،  يشم  الكائنام الحية وما تحتوية من مواد وما يحيأ بس من هواي وتربة وما  
 .(1) يقيمس الانسان من منشأم(

إ، ورد تعريااً شاملاً ل بيئة جاي فيس   2009( لسنة  27إما ،ن القانون العراقي فقد ورد تعريف البيئة في قانون حماية وتحسين البيئة رقم )
 . (2) "هي المحيأ بجمي  ،ناير  ال،  تعيش فيس الكائنام والتا يرام الناجمة ،ن نشاأام الاقتيادية والاجتما،ية" 

الت الأبيعة والحيوية والعوام  الاجتما،ية وال قافية والاقتيادية  العوام   إنها )مجمو،ة  البيئة منها ، ا  الاقهاي  ي  ولقد تعددم تعاريف 
 .(3) تتجاور في توازن وتؤ ر ، ا الانسان والكا ئام الاخرى بأريقة مباشرة أو غير مباشرة( 

وقد ،رف أحد الاقهاي البيئة بإنهاً )هي المحيأ ال،  يعيش فيس الانسان وال،  يشم  ، ا المقومام اللازمة ل حياة من ماي وهواي وفضاي  
 .(4) وتربة وكائنام حية ومنشأم أقامها الانسان الاشباع حاجاتس(

 ثانياً: الاساس القانوني لحماية البيئة: 
 يمكن الكلام ،ن الاساس القانوني لحماية البيئة العامة ، ا وفق الاتي:

أولاً: الاساس القانوني في ظ  القانون الدولي: منها تحم  المسؤولية ،ن ايلاح كافة الاضرار البيئة التي ت حق بالدو  الاخرى  جراي  
أاقة  النشاأام التي تتم مباشرتها في الاق يم الوأني ل دولة أو تحم أشرافها  وبهدف ،دم تاريغ المواد السامة أو المواد الأخرى  وأألاق ال

  ك الكمية  أو ،لك التركيز ال،  يتعدى قدرة البيئة ، ا تحوي ها إلا مواد غير ضارة وانس يجب ، ا الدو  كافة أن تتعاون من أج  تيسيربت
 .(5) الحااظ ، ا البيئة البحرية لضمان الحااظ المناسب ، ا المواد الأبيعية

(  205 انياً: الاساس القانوني في ظ  القانون الداخ ي: العديد من دو  العالم ومن ضمنها الدساتير كالدستور الارنسي بعد تعدي س المرقم )
 مي اق البيئة( أكد ، ا حماية البيئة من ضمن حقوق المواأن الارنسي.  2005لسنس 

ولو رجعنا إلا الدساتير العراقية السابقة ل دستور العراقي لوجدنا أن المشرع العراقي أخ، باكرة حماية البيئة بشك  تدريجي ضمن نيوص  
إلا أن )لك  فرد حق في حماية البيئة إ، تكا  الدولة حماية البيئة   2005كما اشار الدستور العراقي لعام    (6) 1970/ تموز /16دستور  

 . (7)والتنوع الاحيائي والحااظ ، يس(
 الفرع الثاني

 تعريف التنمية المستدامة 
 تعرف التنمية من الناحية ال رة والايألاح وكالاتي:

أ  أولاً: التنمية لرة: هي مشتقة من نما الشيي بمعنا نما ونماي ونمي أ  زاد وك ر  فالنما يقيد بس زيادة  وانميم الشيي أ  جع س ناميا 
 .(8)زاد وك ر وشاع 

 انياً: التنمية ايألاحا: هي ،م ية ترير أما كمي ويكون ،اتيا وبواسأة ،وام  خارجية وه،ا تعني التنمية بالنمو  وقد يكون نو،ي أ   
،م ية التحسن في شيي والاغ ب أن الترير النو،ي يكون ،ن أريق ،م يام إرادية من أرف أخر  ولا مان  من اندماج الأريقيين في  

 .(9)نو،ي  وهو المعنا الاشم  في التنمية التنمية الكمي وال
المادية   ل موارد  الحياة من خلا  الاستخدام الام    إلا أحداا تريرام هيك ية لك  جوانب  التنمية بإنها )،م ية شام ة تهدف  كما ،رفم 

 . (10) والبشرية وتعزيز ،لك باأار تكنولوجي متأور لتحقيق الاهداف الاقتيادية والاجتما،ية وال قافية(
اما ،ن تعريانا ل تنمية المستدامة فهو )هي ،م ية استخدام الموارد ل بيئة المحيأة بيورة أم   بهدف تحسين قدرتها ، ا العم  بمسار 

 يحيح ل ويو  إلا أق  تدهور في البيئة المحيأة(. 
 لث الفرع الثا 

 مبادىء التنمية المستدامة 
 في الواق  تقوم التنمية المستدامة ، ا ،دد من المبادىي وهي  وكالأتي:

مبدأ الاحتياأ: وهو يعني الحيأة وال،  بموجبس يجب ، ا الدو  اتخا، التدابير اللازمة لاستدراك تدهور البيئة  فالضررر ال،  يسعا   -أولاً 
مبدا الاحتياأ إلا من  وقو،س هو ضرر يستعيي ، ا المعرفة الع مية المتاحة في أن يكون هناك ،دم وجود يقين ، مي فيما يتع ق بماهية 

 .(11) رالضر
ا  ومن الناحية القانونية فمبدأ الاحتياأ منيوص ، يس ضمن المبدأ الخامس من أ،لان ريو حو  البيئة والتنمية  وال،  تم الاشارة إليس فيم

 .(12) بعد ضمن اغ بية الاتااقيام المؤقتة بمناسبة  إو بعد انعقاد مؤتمر الأرض  ويعد سببا لتاجي  اتخا، تدابير احتياأية لحماية البيئة
 ً مبدأ المشاركة: تعد التنمية المستدامة هنا ،بارة ،ن مي اق يقر بمشاركة جمي  الجهام ،ام العلاقة في اتخا، قرارام جما،ية من    -  انيا

 خلا  الحوار خيوية في مجا  التخأيأ ووض  الخأاأ. 

 
السياسية   حسونة ،بد الرني  الحماية القانونية ل بيئة في أأار التنمية المستدامة أأروحة دكتورا  مقدمة إلا جامعة محمد خضير سكرة  ك ية الحقو   (2) ق والع وم 

 .  14  ص 2013
 . 25/1/2010نشر بتاريخ  4142نقلاً ،ن جريدة الوقائ  العراقية العدد  2009( لسنة 27/خامساً( من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي الناف، رقم )2المادة ) (3)
 . 28  ص2009  دار النهضة العربية  مير  1،بد محمد مناجي المنوخ العازمي  الحماية اهدارية ل بيئة )دراسة مقارنة(  أ (4)
 . 134  ص2013  18،لاي ناف    دور الجزايام اهدارية في حماية البيئة   بحا منشور في مج ة الكوفة  تيدر ،ن ك ية القانون   جامعة ميسان   العدد  )4(
ون  العدد ال اني  السنة  ،بد ، ي محمد السوداني  حماية البيئة الأبيعية في القانون الدولي الانساني  مج ة رسالة الحقوق  تيدر ،ن جامعة الكربلاي ك ية القان )5(

 .  8  ص2014السادسة  
 اني   السنة ال ال ة   رنا ياسين حسين العباو   وسائ  اهدارة في حماية البيئة  مج ة الرسالة ل حقوق  تيدر ،ن جامعة برداد   ك ية الأب البيأر   العدد ال )6(

 ومابعدها .   186  ص2011
 . 2005/  انيا( من الدستور العراقي لسنة 32المادة ) (7)
 .  68محمدبن أبي بكر ،بد القادر الراز   مختار اليحاح  دار الكتاب العربي  دون سنة نشر  ص  )8(
 .  123 ص 2005  منشورام الح ب الحقوقية  1يااي الدين محمد ،بد الحكيم اليافي  حق الانسان في التنمية الاقتيادية وحمايتها دوليا  أ )9(
 .  9  ص 2013(  مركز العراق  ل دراسام   2007 -1970،باس ، ي محمد  الأمن والتنمية دراسة حالة العراق ) ل مدة  )10(
 .  60  ص2007محمد يافي يوسف  مبدأ الاحتياأ لوقوع الاضرار البيئية  دراسة في أأار القانون الدولي   دار النهضة العربية    )11(

(12) pierre-Marie, Droit Intertional pubique EDTION Dalloze, paris,1992, p101. 
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 ً   مبدأ الاندماج: ،ندما يتع ق الامر بحماية البيئة فان الوقاية تكون اك ر فعالية من العلاج حيا أن معظم الدو  تسعا إلا تقسيم وتخايف   - ال ا
 .(1) الضرر كما انها تجع  من البيئة ،نير فعا  في اأار السياسية الاقتيادية والمالية والاجتما،ية والتنمية والبيئة

 المبحث الثاني
 دور آليات الضبط الإداري لحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة 

 تتنوع آليام الضبأ لحماية البيئة بأرق ،د  سوف نبينها في مأ بين وكالأتي:
 المأ ب الأو : الآليام الضبأية الوقائية لحماية البيئة.
 المأ ب ال اني: الآليام الضبأية الرد،ة لحماية البيئة. 

 المطلب الأول
 الآليات الضبطية الوقائية لحماية البيئة ودورها في تعزيز التنمية المستدامة 

ية ادى زيادة الت وا البيئي إلا انعكاسام جسيمة وس بية ، ا حياة البشرية جمعا  مما ولد اهتمام سواي ، ا المجا  الوأني أم الدولي لحما
البيئة من ك  الاضرار والمخاأر التي تؤ ر في توزيعها الايكولوجي وتحقق التنمية المستدامة لح  المشك ة البيئية وبرزم ،لك من خلا  

 وسوف نتك م ،نها في فر،ين وكالأتي: يام ،د  إجرا
 الارع الأو : آليام اهدارة المقيدة لحرية الافراد في ممارسة بعض الانشأة البيئية.

 الارع ال اني: إجرايام الادارة الوقائية لحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة. 
 الفرع الأول

 آليات الإدارة المقيدة لحرية الافراد في ممارسة بعض الانشطة الخطرة على البيئية
يمكن للإدارة من خلا  س أاتها اتخا، بعض القيود واهجرايام الوقائية والتي نص ، يها القانون لمن  حيو  الت وا البيئي وتعزيز 

 ،م يام التنمية المستدامة وسوف نتأرق ل،لك بعدد من النقاأ وكالاتي:
أ ممارسة نشاأ    -أولاً  إجراي  اتخا،  النهي ،ن  العام من خلا   النظام  ل حااظ ، ا  اهدارة  إليس  ت جأ  اس وب  البيئي(: ويعد  )المن   الحظر 

 .(2)لخأورتس ، ا النظام العام
  ويكون ه،ا المن  كام  أو جزئي فالحظر الك ي أوما يأ ق ، يس المأ ق يعني بس المن  التام ال،  لا است ناي فيس ولاترخيص من اتيان فع  

 .(3) معين  كمن  رمي القمامة في غير الاماكن المحدد لها ومن  القاي الناأ في مياة الانهار أو في المياة الاق يمية
إما الحظر النسبي فهو ،م ية من  بعض الانشأة من قب  الافراد في ظرف معين لاضرار بالنظام العام كمن  مزوالة بعض الا،ما  لانها  
يمكن أن تضر بالبيئة أو أحد ،نايرها الامر ال،  يتأ ب ترخييها من الس أة اهدارية المختية ، ا وفق ضوابأ تحددها التشريعام  

 .(4) البيئية
 أ  نشاأ يؤ ر ، ا البيئة دون استحيا  موافقة وزارة البيئة. 2009( لسنة 27وفي ه،ا المجا  من  قانون حماية وتحسين البيئة رقم )

الاشعا،ية  أو  الخأرة  الناايام  التخ ص من  أو  دفن  أو  أو خزن  تداو   أو  نق   ،لك  القانون من  فضلا ،ن  أن  اليدد يلاحظ  ه،ا  وفي 
 .(5)  الاباستخدام الأرق الس يمة واستحيا  الموافقة الرسمية وفق تع يمام ييدرها وزير البيئة

 ً الترخيص: يعرف بانسُ )،م  إدار  اناراد  يتخ، بالادارة المناردة للإدارة في شك  قرار إدار  هدفس السماح للأفراد والمؤسسام   - انيا
إ، ما تأكدم من توفر الشروأ  المأ وب  الترخيص  بمارسة انشأة قد تمس أبيعتها بالبيئة  وفي ظ  ه،ا الاجراي تتولا اهدارة بمنح 

 اللأزمة(. 
وس أة اهدارة في منح الترخيص  أو رفضة إما أن تكون مقيدة و،لك ،ندما يحددها المشرع بشروأ لمنحس فتكون الادارة هنا س أة تقديرية  

 .(6) تزن بمقتضاها الامور فنقرر في ضوي ،لك منح الترخيص أو رفضة أو سحبة
وي عب الترخيص دوراً مهما في مجا  حماية البيئة بوياة اس وبا وقائيا يسبق مزاولة النشاأ  ل،ا نجد أن المشرع العراقي  اشترأ ترخيص 

الناايام الخأرة   الناايام الخأرة والي بة وأضافة منشام معالجة  البيئة أو التخ ص من    كما (7) اهدارة لمزاولة أ  نشاأ مؤ ر ، ا 
 اشترأ بعض الانظمة والتع يمام ترخيص اهدارة لممارسة أ  نشاأ متع ق بالهندسة الورا ية.  

ويشترأ في الترخيص ك،لك القيام بأ  معالجة أو تخزين أو نق  أو تخ ص من الناايام الخأرة ولا بدَُّ من موافقة اهدارة ، ا استخدام 
 .(8)الحماة لمعالجة لررض تسميد المزرو،ام 

ولقد تضمنم القوانين والانظمة في العراق نيويا ،د  ، ا اشتراأ الا،ن المسبق قب  ممارسة ،دد من النشاأام لايسمح لها الا بعد 
 الأ،ن.  
 ً اهلزام )والاخأار(: اهلزام هو ،بارة ،ن تنظيم ممارسة النشاأ من قب  س أام الضبأ اهدار  فهي لاتخأر بالنشاأ ولاتع ق    - ال ا

 .(9)مزاولتة 
 .(10) ويعد اهلزام ،م  ايجابي يعاد  حظر القيام بعم  س بي )الامتناع ،ن القيام بعم (

بإلزام    1979وهناك أم  ة ، ا اهلزام في التشريعام القانونية المخت اة منها المشرع الارنسي في قانون حماية وتحسين البيئة اليادر ،ام  
 ياحب المشروع دراسة التا ير ، ا البيئة.

 
 .  111  ض2006سالمي رشيد   أ ر ت وا البيئة في التنمية الاقتيادية في الجزائر  اأروحة دكتوار  مقدمة إلا ك ية القانون جامعة الجزائر   )1(
 . 290  ص2005د. نواف كنعان   القانون اهدار   دار ال قافة ل نشر والتوزي   ،مان   (2)
 . 149  ص2012  بيم الحكمة  برداد  3د. حنان محمد العنيين  الضمانام القانونية لحماية البيئة العراقية  دراسة منشورة في مج ة الدراسام القانونية  العدد  )3(
 . 134  ص 2007د. ماجد راغب الح و   قانون حماية البيئة في ضوؤ الشريعة  دار الجامعة الجديدة  الاسكندرية   )4(
 .  142  ص 2006  مكتبة باحكار  1د. زانا رؤف حمس كريم و دانا ،بد الكريم سعيد  المبادى العامة في القانون اهدار   الكتاب الأو   أ )5(
 .2009( لسنة 27( من قانون حماية وتحسين البيئة رقم )6المادة ) (6)
 .  19/10/2015في  4384منشور في مج ة الوقائ  العراقية بالعدد  2015( لسنة 3/ ال ا( من تع يمام إدارة الناايام الخأرة رقم )2المادة ) )7(
 .  2016( لسنة 1/خامسا( من تع يمام استخدام الحماة المعالجة في الزرا،ة رقم )3المادة ) (1(
 .  470  ص2009د. ،بد محمد مناحي العازمي  الحماية اهدارية ل بيئة  دار النهضة العربية  القاهرة   (2(
 . 136  ص2007د. ماجد راغب الح و  قانون حماية البيئة في ضوي الشريعة   دار الجامعة الجديد  الاسكندرية   )10(



 دور الاليات الضبطية لحماية البيئة العامة وتعزيز التنمية المستدامة

 

تخا، إما الاخأار في مجا  البيئة هو ،بارة ،ن إلزام من يريد ممارسة نشاأ ،  تأ ير ، ا البيئة بابلاغ الس أة اهدارية ب،لك ليتسنا لها ا
 .(1)الاحتياأام الوقائية التي تمن  اضرار  المتوقعة ، ا البيئة 

إ، أن من خلا  ه،ا الابلاغ تستأي  الجهام اهدارية أن تتحسب لمواجهة النشاأ الم وا لبيئي وأن تأمر بوقف النشاأ ولو بيورة مؤقتة 
إ، كان قد تبين أن ه،ا النوع من النشاأ لايحتاج إلا ترخيص مسبقا لمزاولتس لان احتما  ت وا البيئة أق  خأرا ، يها من النشاأ ال،   

ً تتأ ب ترخ   .(2)ييا
ي  وقد الزمم قوانين ،ديدة ومنها القانون العراقي الجهام التي تنتج ،ن نشاأها ت وا البيئي بتوفير وسائ  ومنظومام معالجة الت وا البيئ

 .(3)واجهزة مراقبة الم و ام وبناي قا،دة مع ومام تخص حماية وتحسين البيئة فضلا ،ن استخدام تقنيام الأاقة المتجددة
وفي العادة يكون الاخأار مقترنا بحق الادارة بالا،تراض  إ، يمكن للإدارة من خلا  الاخأار أن تقوم بدراسة الموقف ونتائج ممارسة    

سمح النشاأ ايجابا  أو س باً ، ا البيئة وفي حالة إ، تبين للإدارة أن ممارسة النشاأ لايترتب ، يس أية تا يرام ضارة ، ا البيئة ،ندها ت
فراد أو الاشخاص المعنوية ممارسة  إما إ،ا تأكدم من أن ممارستس تحم اضرار البيئة هنا يجب ، يها أن تيدر أوامرها بوقف ممارتس للأ

 .(4) ل نشاأ والنهي ،نس 
وفي كون الاخأار غير مقترن بحق الادارة بالا،تراض فيكاي لممارسة النشاأ مجرد الاخأار دون انتظار موافقة الادارة وب،لك فهو   

ليس إجراي مظهر  ينحير في مخاأبة اهدارة و، مها باحوى الاخأار ويقوم بدورها بتس يم ،و  الشأن من الميرحين ويلا ب،لك 
 .(5)ي بأن تتكاي الاخأار من جهة ومنح المخأر مايايد ت قيها واستلامها رسالة الاخأارويق  ، يها التزام قانون

ومما سبق يمكننا معرفة الارق بين الاخأار المقترن بحق اهدارة بالا،تراض وبين الترخيص إ، أن الاخير لايمكن ممارستة مالم ييدر    
ائها قرار من جهة الادارة ب،لك النشاأ المخأر ،نس  إما الاخأار لا يمكن توقف النشاأ الا في حالة اقتران الادارة بوقف ،لك النشاأ إو الر

 جة لمخاأر قد تحي  منس تسبب ت وا البيئة. نتي
 ثانيلالفرع ا

 إجراءات الادارة الوقائية لحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة
لا شك انسُ يق  ، ا ،اتق اهدارة جم ة من الاجرايام تقوم بها بهدف حماية البيئة وتعزيز ،م يام التنمية المستدامة وسوف نوضحها 

 وكالاتي: 
الا،لام البيئي: يكتسب الا،لام البيئي أهمية كبيرة في تعريف الافراد بالتا يرام الضارة بالبيئة والناتجة ،ن الت وا  ويلاحظ أن    -أولاً 

  مالمشرع العراقي إلزام الجهام المسؤولة ،ن الا،لام والتوجية والارشاد بالعم  ، ا تعزيز برامج التو،ية البيئية في مخت ف وسائ  الا،لا
 .(6)كما إلزام الجهام المسؤولة ،ن ال قافة با،داد البرامج وايدار الكتب والمأبو،ام والنشرام التي تهدف إلا تنمية ال قافة العامة 

وقد أوك م ه،  الدائرة مهام من بينها ا،داد الم يقام الجدارية وال وحام (7)كما أن القانون البيئي قد استحدا دائرة التو،ية والا،لام البيئي
الا،لانية ونشر الكتب والدوريام والاجابة ، ا شكاوى المواأنين المشورة في اليحف ووسائ  الا،لام الاخرى وايدار مج ة دورية  

 .(8)لمواأنين نحو التنمية المستدامة بالتنسيق م  وسائ  الا،لامتعني بشؤون البيئة والعم  ، ا ادخا  س وك ت قائي وايجابي غير مباشر لدى ا 
كما اهتم المشرع المير  بالا،لام البيئي من خلا  إلزام الجهام المسؤولة ،ن الا،لام بتعزيز برامج التو،ية البيئية في مخت ف وسائ  

 .   (9)الا،لام وتد،يم ماهوم حماية البيئة

 ً التو،ية البيئية: يق  ، ا ،اتق اهدارة بهدف اضااي الشاافية دور مهم و،ام ي ة بالبيئة و،لك لررض خ ق شراكة حقيقية م  الافراد    - انيا
 .  (10)1992ومنظمام مااكدتس ندوة الامم المتحدة التي ،قد في ريودوجا نيرو ،ام 

واد ، ا اليعيد القوانين المقارنة فقد ضمن القانون الارنسي لك  مواأن الحيو  ، ا المع ومام المتع قة بالبيئة بما في ،لك ما يتع ق بالم
إ، وض  برامج ل ت قيف البيئي ل مواأنين والمشاركة   1994( لسنة  4كما يدر بشأن قانون البيئة المير  رقم )  .  (11) والمنشام الخأرة

إما ،ن العراق فقد إلزام القانون الجهام المسؤولة ،ن الا،لام والتوجية والارشاد بالعم  ، ا تعزيز   .(12)في تناي،ها ألا جهاز شؤون البيئة
 .(13) برامج التو،ية البيئة

 المطلب الثاني 
 الآليات الضبطية الردعة لحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة

م بعد أن وضحنا الاساليب الوقاية )المانعة( التي تستخدمها اهدارة بما تحققس  من س أام الضبأ اهدار   بقي ، ينا أن نتك م ،ن الآليا
الرد،ة التي تستخدمها اهدارة في حالة أرتكاب مخالاة بيئية من قب  الأفراد مما يستوجب وجود آليام ردا،ة لحماية البيئة وسوف نبين  

 ي فر،ين وكالأتي:،لك ف
 الارع الأو : العقوبام البيئية غير اهدارية. 

 
امعة البحرين  المج د  د. ميأاا موسا شحا،ة   الوقاية من المخاأر البيئية في دولة الامارام العربية المتحدة  بحا منشور في مج ة الحقوق   ك ية الحقوق   ج  )1(

 . 267  ص 2008  11الخامس  العدد 
 . 150د. حنان محمد   ميدر سابق  ص )2(
 .2009( لسنة 27( من قانون حماية وتحسين البيئة رقم )9المادة ) )3(
   2دراسة مقارنة في التشري  العراقي   مج ة رسالة الحقوق  جامعة برداد  السنة ال ال ة  العدد –رنا ياسين حسين العابد   وسائ  اهدارة في حماية البيئة  )4(

 . 190  ص2011
 .  371  ص2009  دار ا راي ل نشر والتوزي   ،مان   1د. محمد قدور  حسين   القانون الردار    أ )5(
 . 2009( لسنة 27/ انيا/ ال ا( من قانون حماية وتحسين البيئة رقم )13المادة ) )6(
 .2011( لسنة 31/ انيا/ج( من النظام الداخ ي لتشكيلام وزارة البيئة ومهامها رقم )7المادة ) (7)
 /اولا/ا/د/ ز/ح( من النظام ا،لا . 7المادة ) )8(
 . 283  ص2009  منشورام الح ب الحقوقية  بيروم   1د. ،بد القادر الشيخ ي  حماية البيئة في ضوي الشريعة والقانون واهدارة والتربية والا،لام  أ (9)
 . 297  ص2012  بيروم   1د. اسما،ي  نجم الدين زنكنس  القانون اهدار  البيئي  دراسة تح ي ية مقارنة  منشورام الح بي الحقوقية  أ (10)
 .2002لسنة  276و  1995لسنة   2القانونين  (11)
 .  1991( لسنة 4( من القانون في شأن البيئة المير  رقم )5المادة ) )12(
 .  2009( لسنة 27/  انيا( من قانون حماية وتحسين البيئة رقم )13المادة ) )13(
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 الارع ال اني: العقوبام اهدارية البيئية. 
 الفرع الأول

 العقوبات البيئية غير الإدارية
العقوبام   الوقم بعض  قد تضمن في ناس  البيئي اهدار   إلا انسُ  الأاب   البيئة هو  الرالب في قانون حماية وتحسين  الجانب  نلاحظ أن 
الجنائية التي تأبق ، ا الجرائم الخأيرة المتع قة بت وا البيئة  والتي يتع ق بس ب الحرية من خلا  ،قوبتي السجن  أو الحبس وتتع ق  

 ي في مسالة من خلا  توقي  ،قوبة مالية وسوف نقسمها وكالاتي: بمساس الجان
 العقوبام السالبة ل حرية:   -أولاً 

اي، لحكم  قب  الكلام ،ن العقوبام السالبة ل حرية لا بدَُّ من تعريف العقوبة بإنها )هي الجزاي ال،  يقررة القانون الجنائي لمي حة المجتم  تن
 .(1) قضائي ، ا من  بتم مسؤوليتس ،ن الجريمة لمن  ارتكاب الجريمة مرة أخرى من الجاني ناسس أو بقية المواأنين(

قوبام إما ،ن العقوبام السالبة ل حرية تحت  مكانا بارزة في النظام الجزائي وجرائم الت وا البيئي فقد اتجس المشرع العراقي بتقرير ه،  الع
فة  في مواد الت وا البيئي لتحقيق الردع بتوجيس ومن  لمخالقة القوانين والتع يمام والانظمة والاحكام الخاية بحماية البيئة  فقد نيم كا

 التشريعيام البيئية ، ا العقوبام السالبة ل حرية كجزاي مقرر لمن ارتكب اية جريمة من جرائم ت ويا البيئة وكالاتي:
المعد  حيا    1969( لسنة  111،قوبة السجن: تعد ،قوبة السجن من العقوبام الاي ية في قانون العقوبام العراقي الناف، المرقم ) -1

 ( وأن ،قوبة السجن تعد من اشد العقوبام المقررة بعد ،قوبة الا،دام في شدتها.87اشارم إليس المادة )
ويمكن القو  إن المشرع العراقي يعد من ضمن التشريعيام الاك ر ال،ين ،كروا أن ،قوبة السجن تعد جزاي لك  مخالف يرتكب جرائم  

بأن )يعاقب المخالف لاحكام البنود  انياً    2009( لسنة 27( من قانون حماية وتحسين البيئة المرقم )35الت وا اببيئي حيا نيم المادة )
 ً ( من ه،ا القانون بالسجن وي زم با،ادة المواد أو الناايام الخأرة أو الاشعا،ية إلا منشئتها أو التخ ص منها 20( من المادة ) ال اً  رابعا

 .(2)(20بأريقة أمنة م  التعويض( وبين من خلا  نص المادة انها جايم لحماية ماورد من المادة )
 ،قوبة الحبس: اتجس بعض التشريعيام ومنها العراقية ، ا النص ، ا )الحبس في مواد الت وا البيئية كعقوبة مقررة لجريمة الت وا(. -2

  إ، حرض المشرع العراقي في  2009( من قانون لسنة  27/أولاً( من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي المرقم )34ومنها نص المادة )
نص اخر ، ا تشديد ،قوبة الحبس في حالة تكرار ارتكاب المخالاة التي تؤد  إلا الت وا البيئي إ، نص ، ا انس " تضا،ف العقوبة في 

 . (3)ها ارتكاب المخالاة " ك  مرة يتكرر في
وفي وجهنا نظرنا المتواضعة نلاحظ ، ا الرغم من وجود ،دد من النيوص في قانون حماية وتحسين البيئة المشار إليس في ا،لا  إلا أن  

لبيئة هناك افعا  ك يرة لم يتم التأرق إليس من قب  المشرع العراقي ونأم  من المشرع أن يعيد النظر في القانون والانظمة والتع يمام بشأن ا
 مينها. وتض
 ً  العقوبام المالية: وهي من العقوبام التي تارض ، ا ك  من يخالف القوانين البيئية وتشم  ،قوبة الررامة والميادرة وكلاتي:    - انيا
  الررامة: هي إلزام المحكوم ، يس بأن يدف  إلا الخزينة الررامة العامة وهو المب غ المعين في الحكم وترا،ا المحكمة في تقدير الررامة  -1

 .(4) حالة المحكوم ، يس المالية والاجتما،ية وما أفاد  من الجريمة أو كان يتوق  إفادتس منها وظروف الجريمة وحالة المجنا ، يس
 وتعد الررامة من أك ر العقوبام تأبيقا وانتشار في التشريعام البيئية سواي ، ا المستوى الدولا أم ، ا المستوى الوأني.  

،قوبة الميادرة: تعد ،قوبة الميادرة من العقوبام المالية في مجا  ،قوبام الت وا البيئي وهي تظهر في يورة استيلاي الدولة برير   -2
 مقاب  ، ا بعض المعدام أو المواد التي تعد من ميادر ت وا البيئة. 

والميادرة هي "نق  م كية الأموا  ،ام الي ة بالجريمة إلا خزينة الدولة جبرا دون مقاب  م  مرا،اة حقوق الرير حسن النية  إ، يعد  
 .(5) شخيا امتنا،ا ،ن الجريمة بعدم مساهمتس في ارتكاب" 

المعد  نص ، ا ميادرة الاشياي المضبوأة التي   1969( لسنة  111( من قانون العقوبام العراقي رقم )101فضلاً ،ن نص المادة )
 .(6)تحي م من الجريمة نتيجة الحكم ، ا المتهم بعقوبام اي ية لجنائية أو جنحة وبدون الاخلا  بحقوق الرير حسني النية 

 الفرع الثاني
 العقوبات البيئية الإدارية 

 تتنوع العقوبام اهدارية إلا نو،ين وكالأتي: 
غ ق المنشأة والتوقيف المؤقم: هي ،بارة ،ن جزاي إدار  ادار  ييدر من جهة اهدارة المختية نتيجة لأخلالها ومخالاتها ل قوانين   -أولاً 

 وال وائح ويعد اقيا انواع الجزايام كونس يعأي للادارة الحق في من  المنشأة المخالاة منة مزاولة نشاأها أي ة مدة الر ق  مما يجع ها
 .(7)ني من خسائر مالية كبيرها  لرد،ها ،ن تكرار المخالاة تعا

ويلاحظ أن ه،ا الجزاي قد يكون مؤقتا ولمدة معينة حتا ازالة اسباب الاضرار بالبيئة أو ايلاح ا ارها  ممايسا،د ، ا ،دم تكرار أ   
 نشاأ يؤد  إلا ت وا البيئة بالمستقب . 

 
 . 25  ص 2012  دار ال قافة ل نشر والتوزي    ،مان   1د. ،بد الناير زياد هيا جنة  النظرية العامة ل قانون البيئي م  شرح التشريعيام البيئية  أ (1)
بانس )يمن  نق  وتداو  أو ادخا  أو دفن أو غرق أو تخزين أو التخ ص من  2009( لسنة  27( من قانون حماية وتحسين البيئة رقم )20ما نيم ، يس المادة ) )2(

 الناايام الخأرة .........(.  
 فالتعويض المدني يستهدف ايلاح الضرر.  2009( لسنة 27/  انيا( من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي المرقم )34المادة ) (3)
 المعد .    1969( لسنة 111من قانون العقوبام العراقي رقم ) (91المادة ) (4)
 .   134  ص2007د. محمود أحمد أس  الحماية الجنائية ل بيئة من الت وا  منشأة المعارف  الاسكندرية   )5(
ي المضبوأة التي تيدر  فيما ،دا الاحوا  التي يوجب القانون فيها الحكم بالميادرة يجوز ل محكمة ،ند الحكم بالادانس في جناية وجنحة أن تحكم بميادرة الاشيا   )6(

 من الجريمة أو التي استعم م في ارتكابها.
( 1  القسم )2  العدد  12ونوفا جما   تعزيز حماية البيئة من خلا  اليام الضبأ اهدار   بحا منشور في الاكاديمية ل دراسام الاجتما،ية والانسانية  المج د    )7(

 .892  ص288الع وم الاقتيادية والقانونية ص
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 في فرنسا أ،أا تقنين البيئة المحافظ الحق باغلاق المنشأة المخالاة لشروأ الترخيص إو الرايئها  وفي حالة ،دم قيام المخالف بالأ،ما  
ة  المأ وبة فلإدارة القيام بها ، ا ناقتس  وإ،ا رفض مستر  المنشأة تأبيق ه،ا الجزاي  ف  محافظ أن يأمر بوض  الاختام ، يها بواسأة جه

 ئية أو إدارية ويمن  الدخو  إليها.قضا
( سحب الترخيص: وهو ،بارة ،ن جزي إدار  ييدر بقرار إدار  من جهة اهدارة  ويكون ،لك ،ن اخلا  المرخص لس بممارسة 2)

 نشاأ معين بالقوانين  وال وائح المتع قة بتنظيم الوسأ البيئي وحمايتة  وه،ا الجزاي يعد من جهة أشد انواع الجزايام جسامة التي يمكن
 م المسئة ل ت وا البيئي. توقيعها ، ا المشرو،ا

 هدارة.كما انس يعتبر جزاي نهائي لا ت جا إليس اهدارة الا في حالة المخالاام البيئية الجسيمة أو ،قب اتخا، جزايام أيسر لم تجد ناعا من ا 

وبما أن للادارة تتمت  بس أة تقديرية في منح الترخيص ف ها س أة بإلراي الترخيص وسحبة  غير أنس غالبا ماتكون شروأ منح الترخيص 
 .(1)ف ها س أة بالراي التراخيص وسحبة  غير انس غالبا ما تكون شروأ منح التراخيص اهدارية محددة من قب  المشروع مسبقا 

 الخاتمة
 بعد الانتهاي من البحا توي نا لجم ة من النتائج والتوييام وكالأتي:

 النتائج: -أولاً 
تبين أن الضااااابأ اهدار  البيئي يشاااااكاو  أداة قاانونياة فعاوالاة في حمااياة ،ناايااااار البيئاة )الهواي  المااي  الترباة( من خلا  ماا يم كاس من   .1

 يلاحيام وقائية و،لاجية تمكون اهدارة من التدخ  قب  وقوع الضرر أو ل حد من آ ار .
أ بتم البحا أن الآليام الضاابأية تسااهم في تحقيق التوازن بين متأ بام حماية البيئة ومتأ بام التنمية الاقتيااادية  بما ينسااجم م   .2

 ماهوم التنمية المستدامة القائم ، ا ،دم اهضرار بحقوق الأجيا  القادمة.
أن تعدد الآليام الضاااابأية )كال وائح التنظيمية  الترخيص  الحظر  الجزايام اهدارية( يعزز من فعالية السااااياسااااة البيئية  متا ما  .3

 استخُدمم ضمن إأار قانوني واضح ومتكام .
كشااام البحا ،ن وجود قيااور تشااريعي وتأبيقي في بعض النظم القانونية  يتم   في ضااعف التنساايق بين الجهام المختيااة وق ة   .4

 النيوص الخاية بالرقابة البيئية المستمرة.
م  أن اهدارة البيئية الحدي ة لم تعد تعتمد فقأ ، ا الجزايام  ب  تتجس نحو الآليام الوقائية والتحايزية بوياااها أدوام أك ر انسااجاماً  .5

 التنمية المستدامة.
   :ثانياً: التوصيات

يوياي الباحا بضارورة تأوير التشاريعام البيئية وتحدي ها بما ينساجم م  المعايير الدولية الحدي ة ويعزز دور الآليام الضابأية في   .1
حماية البيئة  وتحقيق التنمية المساااتدامة من خلا  تاعي  آليام الرقابة واهشاااراف م  توفير الموارد اللازمة لضااامان فعالية الضااابأ 

 اهدار .
إقرار مبدأ الوقاية البيئية كقا،دة أساااسااية في الضاابأ اهدار   بحيا يتم التركيز ، ا من  الت وا قب  وقو،س من خلا  إ،داد برامج   .2

تدريبية مساتمرة ل عام ين بالجهام الرقابية لرف  كاايتهم في حماية البيئة  وتعزيز مشااركة المجتم  المدني والمؤساساام غير الحكومية  
 ن المخالاام البيئية   دمج معايير الاستدامة البيئية في جمي  السياسام العامة وخأأ التنمية. في اهبلاغ ،

 .تاعي  الجزايام اهدارية البيئية وتأبيقها بيرامة ، ا المخالاين  م  مرا،اة التناسب بين المخالاة والجزاي تحقيقاً ل عدالة البيئية .3
 تعزيز التنسيق بين الجهام الحكومية المعنية بالبيئة لضمان تكام  الأدوار ومن  التداخ  أو التعارض في الاختيايام. .4
نشار الو،ي البيئي من خلا  البرامج الت قياية واه،لامية  وإشاراك المجتم  المدني في د،م جهود الضابأ البيئي فضالا ،ن الربأ بين  .5

 السياسام البيئية وخأأ التنمية المستدامة بما يضمن تحقيق التنمية الاقتيادية دون اهضرار بالبيئة.
تشاااجي  اساااتخدام التكنولوجيا الحدي ة في الرقابة البيئية  م   أنظمة الرياااد اهلكتروني وال،كاي الاياااأنا،ي  لرف  كااية الآليام  .6

 الضبأية   وكشف المخالاام بسر،ة ودقة وض  ،قوبام راد،ة لضمان التزام الأفراد والشركام بالقوانين البيئية.
 المصادر 

 الكتب لغة: :أولاً 
 .  2005الامام بن أبي بكر ،بد القاادر الرزار   مختار اليحاح  دار الرضوان  ح ب   .1
 محمد بن أبي بكر ،بد القادر الراز   مختار اليحاح  دار الكتاب العربي  دون سنة نشر.  .2

 ً  الكتب القانونية:   :ثانيا
 . 2012  بيروم  1د. اسما،ي  نجم الدين زنكنس  القانون اهدار  البيئي  دراسة تح ي ية مقارنة  منشورام الح بي الحقوقية  أ -1
 .  2006  مكتبة باحكار  1د. زانا رؤف حمس كريم ودانا ،بد الكريم سعيد  المبادى العامة في القانون اهدار   الكتاب الأو   أ -2
   دون دار نشر  دون سنة أب   الاسكندرية.1د. يلاح يوسف ،بد الح يم  أ ر القضاي اهدار  في النشاأ اهدار  لدولة  أ -3
  دار  1د. ،بد الع يم مشرف  دور س أام الضبأ اهدار  في تحقيق النظام العام وأ رها ، ا الحريام العامة )دراسة مقارنة(  أ -4

 .1998النهضة العربية  القاهرة  
  منشورام الح ب الحقوقية  بيروم  1د. ،بد القادر الشيخ ي  حماية البيئة في ضوي الشريعة والقانون واهدارة والتربية والا،لام  أ -5

 . 283  ص 2009
  دار 1د. ،بد الع يم مشرف  دور س أام الضبأ اهدار  في تحقيق النظام العام وأ رها ، ا الحريام العامة )دراسة مقارنة(  أ  -6

 . 4  ص1998النهضة العربية  القاهرة  
  دار ال قافة ل نشر والتوزي   ،مان   1د. ،بد الناير زياد هيا جنة  النظرية العامة ل قانون البيئي م  شرح التشريعيام البيئية  أ -7

2012 . 
 . 2009  دار النهضة العربية  مير  1،بد محمد مناجي المنوخ العازمي  الحماية اهدارية ل بيئة )دراسة مقارنة(  أ -8
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 . 2005  منشورام الح ب الحقوقية  1يااي الدين محمد ،بد الحكيم اليافي  حق الانسان في التنمية الاقتيادية وحمايتها دوليا  أ -9
 د. ماهر يالح ،لاو   مبادىي القانون اهدار   المكتبة القانونية  برداد )دون سنة نشر.  -10
 . 2002د. محمد رفعم ،بد الوهاب  مبادىي وأحكام القانون اهدار   منشورام الح بي الحقوقية  بيروم   -11
 . 2009  دار ا راي ل نشر والتوزي   ،مان  1د. محمد قدور  حسين  القانون اهدار   أ -12
 .2007د. ماجد راغب الح و  قانون حماية البيئة في ضوي الشريعة  منشأة المعارف  الاسكندرية   -13
 . 2007د. ماجد راغب الح و  قانون حماية البيئة في ضوي الشريعة  دار الجامعة الجديدة  الاسكندرية   -14
 . 2007محمد يافي يوسف  مبدأ الاحتياأ لوقوع الاضرار البيئية  دراسة في أأار القانون الدولي  دار النهضة العربية   -15
 . 2005د. نواف كنعان  القانون اهدار   دار ال قافة ل نشر والتوزي   ،مان   -16
 .   2007د. محمود أحمد أس  الحماية الجنائية ل بيئة من الت وا  منشأة المعارف  الاسكندرية   -17

 ثالثاً: رسائل الماجستير واطاريح الدكتواره:  
حسونة ،بد الرني  الحماية القانونية ل بيئة في أأار التنمية المستدامة  أأروحة دكتورا  مقدمة إلا جامعة محمد خضير سكرة  ك ية   -1

 .  2013الحقوق والع وم السياسية   
الكويم  رسالة ماجستير  جامعة الشرق الاوسأ   -2 المأير   س أة الضبأ اهدار  وتأبيقاتها في دولة  المجيد غنيم ،أشان  ،بد 

 .   2011،مان  
 ً  البحوث والدوريات:   :رابعا
  بيم الحكمة  30د. حنان محمد العنيين  الضمانام القانونية لحماية البيئة العراقية  دراسة منشورة في مج ة الدراسام القانونية  العدد   -1

 .  2012برداد  
رنا ياسين حسين العباو   وسائ  اهدارة في حماية البيئة  مج ة الرسالة ل حقوق  تيدر ،ن جامعة برداد  ك ية الأب البيأر   العدد   -2

 . 2011ال اني  السنة ال ال ة  
،بد ، ي محمد السوداني  حماية البيئة الأبيعية في القانون الدولي الانساني  مج ة رسالة الحقوق  تيدر ،ن جامعة الكربلاي ك ية   -3

 . 2014القانون  العدد ال اني  السنة السادسة  
   18،لاي ناف   دور الجزايام اهدارية في حماية البيئة  بحا منشور في مج ة الكوفة  تيدر ،ن ك ية القانون  جامعة ميسان  العدد   -4

2013 . 
د. ميأاا موسا شحا،ة  الوقاية من المخاأر البيئية في دولة الامارام العربية المتحدة  بحا منشور في مج ة الحقوق  ك ية الحقوق   -5

 . 2008   11جامعة البحرين  المج د الخامس  العدد  
ونوفا جما   تعزيز حماية البيئة من خلا  آليام الضبأ اهدار   بحا منشور في الاكاديمية ل دراسام الاجتما،ية والانسانية  المج د   -6

 ( الع وم الاقتيادية والقانونية. 1  القسم ) 2  العدد 12
 ً  القوانين والتعليمات:  -خامسا

 المعد .  1969( لسنة  111قانون العقوبام العراقي رقم )  -1
 . 1991( لسنة 4قانون حماية البيئة المير  رقم) -2
 .  2005الدستور العراقي لسنة   -3
 الناف،.  2009( لسنة  27قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم) -4
 .  2011( لسنة  31النظام الداخ ي لتشكيلام وزارة البيئة ومهامها رقم ) -5
 . 2015( لسنة  3تع يمام إدارة الناايام الخأرة رقم ) -6
 .2016لسنة   1تع يمام استخدام الحماة المعالجة في الزرا،ة رقم  -7

 ً  المصادر باللغة الاجنبية:  -سادسا
1- DeIaubadere(Andre) Traitede droit Admin stratifL  G,D,7eed,1978 
2- pierre-Marie, Droit Intertional pubique EDTION Dalloze, paris,1992. 


